
مســـــــيرة العـــــــودة واســـــــتهداف الاحتلال
للمــــدنيين مــــن منظــــور القــــانون الــــدولي

الإنساني
, أبريل  | كتبه أدهم أبو سلمية

كثر اللغط بشأن الوضع القانوني لقطاع غزة، ووضع الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي على
الحــدود يــوم الجمعــة  مــن مــارس ، وزاد الحــديث عــن الشهــداء الخمس الذيــن تبنتهــم
كتائب القسام وما وضعهم من منظور القانون الدولي الإنساني في لحظة استشهادهم وهم بالزي

المدني.

وحـتى لا نقـع ضحيـة للدعايـة الصـهيونية الكاذبـة والمضللـة وجـدت مـن الأهميـة أن أتحـدث في نقـاط
سريعة عن واقع قطاع غزة والرؤية القانونية للقطاع ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:

، قطاع غزة ما زال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي رغم ادعاء الاحتلال الانسحاب منه عام
لكنه ما زال يسيطر على كل منافذه البرية والبحرية والجوية وعلى حركة السلع والبضائع والأفراد

وهو ما يؤكد أن القطاع واقع تحت قوة احتلال.
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ووفقًا للقانون الدولي الإنساني هناك التزامات قانونية وعرفية تقع على عاتق قوة الاحتلال، تنظمها
بشكـل أسـاسي ثلاثـة مواثيـق دوليـة هـي: قواعـد لاهـاي المتعلقـة بقـوانين وأعـراف الحـرب البريـة لعـام
، واتفاقية جنيف الرابعة لعام  المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات
المســلحة الــتي تركــز علــى الســكان الــواقعين تحــت وطــأة الحــرب، والبرتوكــول الإضــافي الأول الملحــق

. لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال هم (محميون) لا يجوز
التعرض لهم أو ممارسة العقاب الجماعي عليهم (الحصار) أو تعريض حياتهم للاستهداف والخطر،
أو اســتخدام القــوة المفرطــة بحقهــم كمــا حــدث يــوم الجمعــة، وهــذه الأفعــال جرائــم تــرقى لأن تكــون

جريمة حرب من الاحتلال.

استهداف المدنيين يوم  من مارس  وعدم التمييز بينهم “كأشخاص
محميين” واستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة أمام مسيرة سلمية، يتنافى

مع نصوص المادتين  و من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  من قواعد
لاهاي

يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمدنيين كأشخاص محميين زمن الاحتلال حددتها لهم
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الإضــافي الأول المتعلــق بالنزاعــات المســلحة الدوليــة، وفي الحــالات
التي لا تند تحت تعريف المنازعات المسلحة الدولية، يتمتع السكان المدنيون بالحماية بموجب المادة

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة.

وتقــوم هــذه الحمايــة علــى واحــد مــن أهــم مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني وهــو مبــدأ التمييز بين
ــة “أشخــاص محميين” ــدنيين بمكان ــدنيين والمقــاتلين في العمليــات العســكرية، ويتمتع الســكان الم الم

يحظر المس بهم وبممتلكاتهم.

ومـن هنـا فـإن الاحتلال الإسرائيلـي يحـاول تضليـل المجتمـع الـدولي، عنـدما ينـشر مقطـع فيـديو قصـير
كــثر مــن ــر جريمــة قتــل  مــدنيًا وإصابــة أ لشخصين يزعــم أنهــم يحملــون السلاح، مــن أجــل تبري

.

ـــوم  مـــن مـــارس  وعـــدم التمييز بينهـــم “كأشخـــاص محميين” ـــدنيين ي إن اســـتهداف الم
واســتخدام القــوة المفرطــة وغــير المشروعــة أمــام مســيرة ســلمية (معلن ســلميتها مســبقًا) واســتخدام
أســلحة محرمــة دوليًــا في مواجهــة مــواطنين عــزل كاســتخدامها للرصــاص المتفجــر، وإطلاق النــار علــى
الأطـراف بقصـد (الإعاقـة الدائمـة) يتنـافى مـع نصـوص المـادتين  و مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،
والمـادة  مـن قواعـد لاهـاي والمـادة  مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الـتي تنـص علـى أن “تعمـل
أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،
ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية



السكان المدنيين والأعيان المدنية”، وهذا ما لم تفعله “إسرائيل”؛ مما يعني أن انتهاكها يمثل جريمة
ترقى لأن تكون جريمة حرب.

ومن أجل تفنيد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، فإنني قمت بالبحث عن شرعية المقاومة في القانون
الدولي الإنساني، سواء المقاومة السلمية أو المسلحة، وهل يحق للشعب الفلسطيني القيام بـ”مسيرة
ــة، ورفــض العقــاب الجمــاعي (الحصــار) ــة حــق العــودة للأرض المحتل العــودة الكبرى” لإيصــال رسال

المفروض على غزة؟

كبر لمواجهة جرائم الاحتلال وإعداد ملفات قانونية يتطلب منا جهدًا قانونيًا أ
متكاملة لمطاردة الاحتلال وقادته وجنوده في المحافل الدولية

وحتى نجيب عن السؤال السابق لا بد من توضيح النقاط التالية:

- كـان للمقاومـة أثر بارز وفعـال في تطـوير أحكـام قـانون الاحتلال في مجـالات عديـدة كالحفـاظ علـى
سيادة الدولة وحق الدفاع المشروع عن النفس. 

- لا توجــد قاعــدة في القــانون الــدولي الإنســاني تحــول دون قيــام ســكان الأراضي المحتلــة بأعمــال
المقاومــة الوطنيــة المســلحة وغــير المســلحة، ولا تشــترط المقاومــة، مــن أجــل اكتســاب الشرعيــة، قيــام

كمله بها، فقد تقوم بها فئات معينة منه.  الشعب بأ

- في البروتوكول الإضافي الأول الذي أتى ليسد الفراغ القانوني الذي ظهر في تطبيق اتفاقيات جنيف،
ينص صراحةً على حق الشعوب في حمل السلاح لمقاومة الاحتلال والعدوان من حيث المبدأ، وكذلك
العديـد مـن المصـادر والوثـائق القانونيـة الدوليـة، والنظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لعـام
، واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام  واتفاقية حظر استخدام بعض الأسلحة
التقليدية التي تحدث آلامًا مبرحة في الجسم الإنساني لعام ، وغيرها من الاتفاقيات والقرارات
الدولية، مما يؤكد أن القانون الدولي الإنساني يقر بحق كل الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال
يـر مصيرهـا، هـذه الحقـوق الـتي تعتـبر مـن الحقـوق الأساسـية الـتي دفاعًـا عـن حريتهـا وسـيادتها وتقر

تتمتع بها شعوب العالم أجمع.

ومما سبق يتضح لنا بشكل كبير الصورة القانونية لقطاع غزة في القانون الدولي الإنساني، كما تتضح
لنا الصورة القانونية للجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في غزة سواء عبر
كـبر لمواجهـة جرائـم الاحتلال وإعـداد ملفـات الحصـار أو الاسـتهداف وهـذا يتطلـب منـا جهـدًا قانونيًـا أ
قانونية متكاملة لمطاردة الاحتلال وقادته وجنوده في المحافل الدولية، وتلك خطوات لا تقل أهمية

في إطار استمرار مشروع المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال.
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